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وزارة التجارة تُعلن عن (10) إجراءات عاجلة لمعالجة تأخر تسليم السيارات للمستهلكين من الوكلاء وما
نتج عن ذلك من ارتفاع الأسعار لدى صالات ومعارض السيارات

المصدر: وزارة التجارة
تاريخ النشر: 11 مايو 2022

إلحاقاً للبيان الصادر عن وزارة التجارة بتاريخ 14/9/1443هـ الموافق 15/4/2022م، بشأن قيام الوزارة
بالتحقيق فيما يُثار عن منح وكالات السيارات أفضلية بيع السيارات الجديدة لموزّعي ومعارض السيارات،

.وتأخير تسليم السيارات للمستهلكين

 

وانطلاقاً من دور الوزارة ومسؤولياتها الهادفة إلى حماية المستهلك وتنمية التجارة والإشراف على
الأسـواق الداخليـة وحمـايتها مـن الممارسـات غيـر السـليمة ومراجعـة طـرق ممارسـة الأعمـال التجاريـة؛
وبعد رصد وتحليل شكاوى المستهلكين، اتّضح وجود قوائم كبيرة للحجوزات إضافة إلى ارتفاع أسعار
بعض أنواع السيارات وتأخير تسليم بعض الطلبات للمستهلكين؛ وفي ظلّ الأحداث العالمية القائمة
والآثار الناتجة عن جائحة كورونا وتأثير ذلك في السوق العالمي للسيارات وتخفيض عدد السيارات التي
تُصدّر من المصانع إلى مُختلف دول العالم؛ وبعد التنسيق مع وزارة الداخلية (ممثلة في الإدارة العامة
للمرور) وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وكذلك التنسيق مع وكلاء السيارات، فقد اتخذت الوزارة عدداً

:من الإجراءات على النحو الآتي

 

أولاً: قيام وزارة التجارة بالتواصل مع الشركات المصنّعة لزيادة الحصّة المُخصّصة للمملكة من السيارات
.الأكثر طلباً في السوق السعودي

ثانياً: قيام وكلاء السيارات بمنح المستهلكين الأفراد الأولوية في توفير السيارات الأكثر طلباً، وتخفيض
.نسبة السيارات المُخصّصة للموزعين والمعارض

ثالثاً: الرقابة على الموزعين والمعارض لضمان عدم وجود ممارسات مخالفة وضارة بالمستهلك في بيع
.السيارات ورفع أسعارها وإيقاع الجزاءات حيال المخالفين

رابعـاً: حوكمـة قـوائم الحجـز لـدى وكـالات السـيارات، وتعزيـز الشفافيـة بمنـح المسـتهلكين أرقامـاً للحجـز
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ترتبط برقم الهوية وتحديد الأولوية بدقّة في قوائم حجز السيارات، وأن يقوم كل وكيل بتزويد الوزارة
بتقريــر "أســبوعي" عــن أســعار الســيارات ذات الطلــب العــالي، وكميــاتها، وتــاريخ وصــولها، وعــدد طلبــات

.الحجز

خامساً: إلزام وكلاء السيارات بنشر الأسعار والسياسات والتعليمات والإجراءات الخاصة بآليات (الشراء،
حجز السيارة، الإدراج على قوائم الحجز، تسليم السيارة، الصيانة الدورية، قنوات الاتصال المخصصة لتلقي
الاسـتفسارات والشكـاوى) علـى مواقـعهم الإلكترونيـة؛ وإلـزام الـوكلاء ببيـان الالتزامـات المنوطـة بهم
والالتزامات المنوطة بالمستهلك ابتداء من مرحلة الحجز والشراء إلى حين إتمام عملية البيع وتسليم

.السيارة

سادساً: تمكين المستهلك من حجز سيارة واحدة من نفس النوع خلال العام الحالي وذلك للسيارات
.الأكثر طلباً إلى حين انتهاء قوائم الحجز

سابعاً: إيقاف شركات تأجير السيارات عن بيع السيارات الجديدة استغلالاً لارتفاع الأسعار، وضمان اقتصار
.شرائها للسيارات لغرض تأجيرها على العملاء

ثامناً: الإسراع في تنفيذ الربط الإلكتروني بين الوزارة وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك والإدارة العامة
للمــرور وكافــة وكــالات ومعــارض الســيارات، لتتبّــع حركــة بيــع الســيارات ورصــد أيّ تعــاملات أو ممارســات

.مُخالفة

تاسعاً: تشكيل فريق عمل بعضوية ممثّلين من ذوي الاختصاص من كل من: (وزارة الداخلية مُمثّلة في
الإدارة العامـــة للمـــرور، ووزارة التجـــارة، وهيئـــة الزكـــاة والضريبـــة والجمـــارك) يتـــولى متابعـــة التعـــاملات

.والمُمارسات المُخالفة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها

عاشراً: تكثيف أعمال التفتيش والرقابة، واستمرار المتابعة على وكلاء وموزعي ومعارض السيارات وذلك
بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص، وإيقاع الجزاءات على المنشآت غير الملتزمة بالأنظمة والتعليمات

.المعمول بها في المملكة، وبما يضمن التصدّي لأي ممارسات ضارة بحقوق المستهلك

 

وتؤكد الوزارة على أهمية دور المستهلك ووعيه بحقوقه وواجباته، وأهمية مساهمته في رصد
أي ممارسات أو مخالفات تجارية، وإبلاغ الوزارة من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (1900) أو من

.خلال تطبيق "بلاغ تجاري" على الأجهزة الذكية
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كما تؤكد الوزارة بالتنسيق مع الهيئة العامة للمنافسة أن الأنظمة واللوائح تمنع أي ممارسات تخل
بالمنافسة، ومنها أي ممارسات أو اتفاقيات أو عقود سواء كانت مكتوبة أو شفهية صريحة كانت أو
ضمنيـة لتقليـل الكميـات المتاحـة مـن المنتجـات أو زيـادتها بهدف التحكـم بالأسـعار أو افتعـال وفـرة أو
عجز غير حقيقي، كما تمنع تحديد أو اقتراح أسعار السلع والحد من حرية تدفق السلع والخدمات إلى
ــات فــي نظــام المنافســة إلــى 10% مــن المبيعــات الأســواق بقصــد الإخلال بالمنافســة. وتصــل العقوب

.السنوية، أو 10 ملايين ريال، أو 3 أضعاف الأرباح المتحققة نتيجة المخالفة


